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113875 ‐ هل يشرع قصد ما فيه مشقة لزيادة الأجر ؟

السؤال

قرأت ف إجابة السؤال (113385) ( لا يؤجر الملف عل المشقة إذا قصدها ، وإنما يؤجر عليها إذا كانت مقارنة للفعل

 لجانَ رك ) : ه عنه قَالال بٍ رضعك نب بحديث ا ل عللف به ، وذلك أن المشقة ليست مقصودة لذاتها ) ، وأشالم

فو اءالظَّلْم ف هبكا تَرارمح تياشْتَر لَو لَه قُلْت وا ، لَه يلفَق : ةٌ ، قَالَص هىتُخْط  َانكو نْهجِدِ مسالْم ندَ معبا ًجر لَمعا

َلا تعجذَا را وعجرجِدِ وسالْم َلا شَايمم ل تَبنْ يرِيدُ اا ّنجِدِ اسنْبِ الْمج َلا نْزِلنَّ ما نرسا يم : قَال ، اءضمالر

اهل ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : قَدْ جمع اله لَكَ ذَلكَ كلَّه ) ، فقد أقره النب صل اله عليه وسلم عل ترك شراء

الدابة طلباً لزيادة الثواب .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد علم من أصول الشريعة أن الشارع لا يقصد بالتليف المشقة ، بل يريد ما فيه مصلحة الملف ف العاجلة والآجلة ، وقد

يقتض ذلك تليفه بما فيه مشقة كالجهاد ، وحينئذ يزيد له الشارع ف الأجر ، ترغيبا له ف أداء العمل .

( جرح نم الدِّين ف ملَيع لعا جمو ) : البقرة/185 ، وقال ( رسالْع مِرِيدُ بلا يو رسالْي مِب هرِيدُ الي ) : ه تعالقال ال

الحج/78 .

وقال النب صل اله عليه وسلم : ( انَّ الدِّين يسر ولَن يشَاد الدِّين احدٌ ا غَلَبه فَسدِّدوا وقَارِبوا وابشروا ) رواه البخاري (39)

.

وقد رغب الشارع ف قصد المساجد للصلاة ، ورتب عليه الثواب ، وجعل كل خطوة يخطوها المصل إل المسجد له بها

ن هذا لا يدل علأجره لما يلحقه من المشقة ، ل المسجد كتب له ممشاه ، وزيد ف إل حسنة ، فمن كان بيته بعيدا ومش

أن المشقة تقصد ابتداء ، لا من الشارع ولا من الملف .

والحديث الذي ذكرت يدل عل فضل المش إل المسجد ، وأن الماش يؤجر عل هذا ما لا يؤجره الراكب ، وقد ثبت هذا

لوالْبِقَاعُ ح خَلَت : ه عنهما قَالال رض هدِ البع نابِرِ بج نالفضل بنصوص أخر ، كالحديث الذي رواه مسلم (655) ع

مَّنا لَغَنب نَّها ملَه : فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رلَغَ ذَلجِدِ ، فَبسبِ الْمقُر َللُوا انْتَقنْ يةَ املنُو سب ادرجِدِ فَاسالْم

مكاردِي مكآثَار تَبُت مكارةَ دِيملس نا بي ) : كَ ، فَقَالنَا ذَلدرقَدْ ا هال ولسا ري مجِدِ ، قَالُوا : نَعسالْم بلُوا قُرنْ تَنْتَقتُرِيدُونَ ا

. ( مكآثَار تَبُت
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والعلة ف ترغيب النب صل اله عليه وسلم لهم ف البقاء ف ديارهم البعيدة ، ليست إلحاق المشقة بهم ، ولا قصد المشقة

قرب المسجد ، وقد جاء النص عل كراهة أن تصير المدينة خالية إذا تحول الناس جميعا إل ليثابوا عليها ، وإنما العلة ه

هال ولسر رِهَجِدِ ، فسبِ الْمقُر َللُوا اوتَحنْ يةَ املنُو سب ادرا : قَال نْهع هال ضنَسٍ را نذلك ، فيما رواه البخاري (1887) ع

صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ تُعرى الْمدِينَةُ ، وقَال : ( يا بن سلمةَ ا تَحتَسبونَ آثَاركم فَاقَاموا ) .

وقوله (تعرى المدينة) أي تصير خالية .

ومن فقه البخاري رحمه اله أنه ترجم للحديث بترجمتين ، الأول ف احتساب الآثار ، والثانية ف كراهة النب صل اله عليه

وسلم أن تعرى المدينة .

نة بصق نَس فدِيث اح يهف رذَك ( دِينَةى الْمرنَّ تُعا لَّمسو هلَيه عال َّلص ِة النَّبياهراب كب ) : لهالفتح : " قَو قال الحافظ ف

مجفَتَر , نيلَيلبِالتَّع خَارِيالْب مجة . ( تَنْبِيه ) : تَراعمة الْجَل صائوا ثَار " فاب استحاب اب " ف هلَيم عَْال قَدْ تَقَدَّمة ، ولَمس

رِهَاوِي " فلِ الرقَوى لا تَرنَا بِمه مجتَرو " مآثَارك مَتَب لُت مَانم " لَّمسو هلَيه عال َّلص هلقَوثَار لابِ استة بِاحَالص ف

هنول ق بِهِمّلتَعيل الْملالتَّع َلع تهمخَاطَبم ف رقْتَصا لَّمسو هلَيه عال َّلص نَّهاكدِينَة " وى الْمرنْ تُعا لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب

. افَقَة " انتهوالْم َلا ملَه عدا

" فتح الباري " (4/99) .

فحصول المشقة والبعد ليس مقصودا ، لن من كان بعيدا كتب له أجر ممشاه .

يقول الإمام الشاطب رحمه اله : " المشقة ليس للملف أن يقصدها ف التليف نظرا إل عظم أجرها ، وله أن يقصد العمل

الذي يعظم أجره لعظم مشقته ، من حيث هو عمل :

أما هذا الثان ؛ فلأنه شأن التليف ف العمل كله ؛ لأنه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر ، وذلك هو قصد الشارع

بوضع التليف به ، وما جاء عل موافقة قصد الشارع هو المطلوب .

وأما الأول ؛ فإن الأعمال بالنيات ، والمقاصد معتبرة ف التصرفات كما يذكر ف موضعه إن شاء اله ، فلا يصلح منها إلا ما

وافق قصد الشارع ، فإذا كان قصد الملف إيقاع المشقة ، فقد خالف قصد الشارع ، من حيث إن الشارع لا يقصد بالتليف

عنه ، وما ينه المشقة باطل ، فهو إذن من قبيل ما ينه نفس المشقة ، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل ، فالقصد إل

عنه لا ثواب فيه ، بل فيه الإثم إن ارتفع النه عنه إل درجة التحريم ، فطلب الأجر بقصد الدخول ف المشقة قصد مناقض .

فإن قيل : هذا مخالف لما ف " الصحيح " من حديث جابر رض اله عنه قال : خلت البقاع حول المسجد ، فأراد بنو سلمة

م تريدون أن تنتقلوا إلأن ه عليه وسلم ، فقال لهم : " إنه بلغنال ه صلقرب المسجد ، فبلغ ذلك رسول ال أن ينتقلوا إل

قرب المسجد " . قالوا : نعم يا رسول اله ، قد أردنا ذلك ، فقال : " بن سلمة ! دياركم تتب آثاركم ، دياركم تتب آثاركم " .

ف رواية : فقالوا : ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا . وف رواية عن جابر رض اله عنه ، قال : كانت ديارنا نائية عن المسجد ،

فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد ، فنهانا رسول اله صل اله عليه وسلم ، فقال : " إن لم بل خطوة درجة " .

وف " رقائق ابن المبارك " عن أب موس الأشعري رض اله عنه : أنه كان ف سفينة ف البحر مرفوع شراعها ، فإذا رجل
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يقول : " يا أهل السفينة قفوا سبع مرار ، فقلنا : ألا ترى عل أي حال نحن ؟ ثم قال ف السابعة : " لقضاء قضاه اله عل نفسه

أنه من عطش له نفسه ف يوم حار من أيام الدنيا شديد الحر ، كان حقا عل اله أن يرويه يوم القيامة ".

فان أبو موس رض اله عنه يتتبع اليوم المعمعان الشديد الحر فيصومه .

وف الشريعة من هذا ما يدل عل أن قصد الملف إل التشديد عل نفسه ف العبادة ، وسائر التاليف صحيح مثاب عليه ،

فإن أولئك الذين أحبوا الانتقال أمرهم عليه الصلاة والسلام بالثبوت لأجل عظم الأجر بثرة الخطا ، فانوا كرجل له طريقان

إل العمل : أحدهما سهل ، والآخر صعب ، فامر بالصعب وۇعدَ عل ذلك بالأجر ، بل جاء نهيهم عن ذلك إرشادا إل كثرة

الأجر .

وتأمل أحوال أصحاب الأحوال من الأولياء ، فإنهم ركبوا ف التعبد إل ربهم أعل ما بلغته طاقتهم ، حت كان من أصلهم

الأخذ بعزائم العلم ، وترك الرخص جملة ، فهذا كله دليل عل خلاف ما تقدم .

وف "الصحيح" أيضا عن أب بن كعب رض اله عنه ، قال : كان رجل من الأنصار بيته أقص بيت ف المدينة ، فان لا

تخطئه الصلاة مع رسول اله صل اله عليه وسلم ، قال : فتوجعنا له ، فقلنا له : يا فلان ! لو أنك اشتريت حمارا يقيك من

الرمضاء ، ويقيك من هوام الأرض ؟ فقال : أما واله ما أحب أن بيت مطنب ببيت رسول اله صل اله عليه وسلم .

قال : فحملت به حت أتيت نب اله صل اله عليه وسلم فأخبرته ، قال : فدعاه ، فقال له مثل

ذلك ، وذكر أنه يرجو له ف أثره الأجر ، فقال النب صل اله عليه وسلم : " إن لك ما احتسبت " ، فالجواب أن نقول :

أولا: إن هذه أخبار آحاد ف قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطع ، والظنيات لا تعارض القطعيات ، فإن ما نحن فيه من

قبيل القطعيات .

ثانيا: إن هذه الأحاديث لا دليل فيها عل قصد نفس المشقة ، فالحديث الأول قد جاء ف "البخاري" ما يفسره ، فإنه زاد فيه : "

وكره أن تعرى المدينة قبل ذلك ، لئلا تخلو ناحيتهم من حراستها " ، وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان أولا نازلا بالعقيق ، ثم

نزل إل المدينة وقيل له عند نزوله العقيق : لم تنزل العقيق فإنه يشق بعده إل المسجد ؟ فقال : بلغن أن النب صل اله عليه

وسلم كان يحبه ويأتيه ، وأن بعض الأنصار أرادوا النقلة منه إل قرب المسجد ، فقال له النب صل اله عليه وسلم : " أما

تحتسبون خطاكم " ، فقد فهم مالك أن قوله : " ألا تحتسبون خطاكم " ليس من جهة إدخال المشقة ، ولن من جهة فضيلة

المحل المنتقل عنه .

وأما حديث ابن المبارك فإنه حجة من عمل الصحاب إذا صح سنده عنه ، ومع ذلك فإنما فيه الإخبار بأن عظم الأجر ثابت

لمن عظمت مشقة العبادة عليه ، كالوضوء عند الريهات ، والظمأ والنصب ف الجهاد ، فإذن اختيار أب موس رض اله

نوافل الصلاة والصدقة ونحو ذلك ، لا أن فيه قصد التشديد عل اليوم الحار كاختيار من اختار الجهاد عل عنه للصوم ف

النفس ؛ ليحصل الأجر به ، وإنما فيه قصد الدخول ف عبادة عظم أجرها ؛ لعظم مشقتها ، فالمشقة ف هذا القصد تابعة لا

متبوعة ، وكلامنا إنما هو فيما إذا كانت المشقة ف القصد غير تابعة ، وكذلك حديث الأنصاري ليس فيه ما يدل عل قصد

. هذا المعن ذا سائر ما فمشقة بعد المسجد ليعظم أجره ، وه قصد الصبر عل التشديد ، وإنما فيه دليل عل

وأما شأن أرباب الأحوال ، فمقاصدهم القيام بحق معبودهم ، مع اطراح النظر ف حظوظ نفوسهم ، ولا يصح أن يقال : إنهم
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قصدوا مجرد التشديد عل النفوس واحتمال المشقات ، لما تقدم من الدليل عليه ، ولما سيأت بعدُ إن شاء اله .

ثالثا: إن ما اعتُرِض به معارض بنه رسول اله صل اله عليه وسلم الذين أرادوا التشديد بالتبتل ، حين قال أحدهم : أما أنا

، فأصوم ولا أفطر ، وقال الآخر : أما أنا ، فأقوم ولا أنام ، وقال الآخر : أما أنا ، فلا آت النساء ، فأنر ذلك عليهم وأخبر عن

نفسه أنه يفعل ذلك كله ، وقال : " من رغب من سنت ، فليس من " ، وف الحديث : " ورد النب صل اله عليه وسلم التبتل

عل عثمان بن مظعون ، ولو أذن له لاختصينا " ، ورد صل اله عليه وسلم عل من نذر أن يصوم قائما ف الشمس ، فأمره

بإتمام صيامه ، ونهاه عن القيام ف الشمس " ، وقال : " هلك المتنطعون " ، ونهيه عن التشديد شهير ف الشريعة ، بحيث

صار أصلا فيها قطعيا ، فإذا لم ين من قصد الشارع التشديد عل النفس ، كان قصد الملف إليه مضادا لما قصد الشارع

. ه التوفيق " انتهمن التخفيف المعلوم المقطوع به ، فإذا خالف قصده قصد الشارع ، بطل ولم يصح ، وهذا واضح ، وبال

"الموافقات" (229-2/222) .

ِالصلاة ، كهذا الذي ذكره السائل ، وغيره مما أخبر فيه النَّب إل أن الذي يترجح عندنا من الجواب عن أحاديث المش عل

امما عا مهيّلصي َّتةَ حَالص رنْتَظالَّذِي يو ًشمم مدُهعبفَا مدُهعبا ةَالص ا فرجظَم النَّاسِ اعأن ( ا لَّمسو هلَيع هال َّلص

إل المش رواه البخاري (651) ومسلم (662) ، ونحو ذلك ، الذي يترجح أن نفس ( نَامي ثُم ّلصالَّذِي ي نا مرجا ظَمعا

نفسها ، والسع نفسها ، كما أن الطواف حول البيت عبادة مقصودة ف عبادة ف المساجد ، ه الصلاة ، وكثرة الخطا إل

بين الصفا والمروة عبادة مقصودة ف نفسها .

ويدل عل ذلك الأحاديث الثيرة الت وردت ف فضل المش ، وتثير الخطا إل المساجد ، وتفضيل المسجد البعيد .

هال ولسر تعمه عنه قال : سال رض سٍ الثَّقَفون اس بوالجمعة بترك الركوب : عن ا إل المش ولذلك قيد الفضل ف

صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( من غَسل يوم الْجمعة واغْتَسل ثُم بر وابتَر ومشَ ولَم يركب ، ودنَا من امام فَاستَمع ولَم يلْغُ

. ا ) رواه أبو داود (345) ، وصححه الألبانهاميقا وهاميص رجا نَةس لمع ةخُطْو لِب انَ لَهك ،

وف حديث اختصام الملأ الأعل : ( .. والْفَّارات : الْمث ف الْمساجِدِ بعدَ الصلَواتِ ، والْمشْ علَ اقْدَام الَ الْجماعاتِ ،

. رواه أحمد (3474) والترمذي (3233) ، وصححه الألبان ( .. ارِهالْم ف وءاغُ الْۇضبساو

قال ابن رجب رحمه اله "فتح الباري ، لابن رجب" (5/21) : " وقد دلت هذه الأحاديث علَ أن المش إل المساجد يتب

. انته " ا تواترت السنن بِهموهذا م ، لصاحبه أجره

وإل ذلك يشير الشاطب رحمه اله فيما سبق ، بأن مثل هذه المشقة تابعة ، لا متبوعة ، والمقصود إنما هو هذا العمل ، الذي

اتفق أن مشقته زائدة .

واله أعلم .


